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 الحمــد لله

    محكمــة التعقيــب  

عـ*29536.2003ـدد القضيـــة

تاريخـــه : 08 مارس 2004

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع علىلمطلب التعقيب المضمن تحت عـ29536ـدد والمرفوع 

مــــن الاستـــاذ محمد المنصف الباروني بتاريخ  04 سبتمبر 2003.

 نيابــــة عــــن الحسين ومجيد وعزيز ابناء محمد بن رابح عيادي البرهومي.

ضـــــــــد الحبيب ورشيد ومسعود ابناء محمد بن احمد بن عبيدي الشرفي وحسن بن مسعود بن محمد الشرفي.
طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بالكاف بتاريخ 16-01-2003 تحت عـ13577ـدد 

 بـاقرار الحكم الابتدائي واجراء العمل. . .الخ . . .

وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى مستندات الطعن ومحضر تبليغها للمعقب عليهم وعلى بقية الوثائق التي اوجب تقديمها الفصل 185 م م م م ت.

وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها الجلسة وبعد التامل من كافة اورق الملف والمداولة طبق القانون.

وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه القانونية لذا فهو مقبول من هذه الجهة.

مـــن حيــــث الاصـــل :

حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام المعقب ضدهم لدى محكمة البداية ضد المعقبين  عارضين ان المطلوبين عمدوا الى وضع عداد مائي فوق ارضهم كما وضعوا انابيب تتدفق منها المياه فوق ارضهم كما تعمدوا الى رمي فواضل البناء فوق ارض العارضين وقد ترتب عن كل ذلك مضرة بين الخبير المنتدب بموجب اذن على العريضة كيفية ازالتها وطلبوا الحكم بالزام خصومهم متضامنين برفع المضرة المدعي فيها.

وبعد استيفاء الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها عـ7467ـدد بتاريخ 04-02-2002 لصالح الدعوى.

فاستانفه المحكوم عليهم وبعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكما بالتقرير حسب المنطوق المضمن بالطالع 

فتعقبه الطاعنون ناسبين  له :

أولا : عدم احترام قواعد مرجع النظر الحكمي  :

قولا ان الاشغال التي اعتبرتها محكمة الاصل في مقام الالتزام المحمول على المدعي عليهم قدر الخبير المنتدب قيمتها وهذه القيمة تجعل النزاع من انظار محكمة الناحية ومحكمة القرار لما تعاطت النظر في الدعوى تكون قد خرقت قواعد تهم النظام العام. 

ثانيا : خرق القواعد القانونية المنظمة للتضامن بين المدينين :

قولا ان الخبير المنتدب بين في تقريره ان كل واحد من المعقبين مستقر بمحل سكناه وان تصرف كل واحد منهم منفصل عن تصرف الاخر كما ان عناصر المضرة المدعي فيها لم تصدر عن جميع المطلوبين بل عن بعضهم وبالتالي فان كل واحد منهم مسؤول عما صدر منه وقد توصل البحث الموطني الى تحديد هذا الامر ولا تضامن بينهم ومحكمة القرار المنتقد لما قضت بالنحو المذكور تكون قد خالفت احكام الفصول 174 وما بعده م ا ع وطلبوا بناءا على هذا النقض.

المحكمـــــــــــــة :

    عن المطعن الاول  : 

حيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة على ان دعاوي رفع المضرة هي من الدعاوي الغير قابلة للتقدير والخاضعة لمقتضيات الفصل 22 م م م ت وبالتالي فان النظر فيها يكون معقودا للمحكمة الابتدائية فتعين رد هذا الماخذ.

عـن المطعـــن الثاني :

حيث تاسس هذا المطعن على تقرير اختبار ولم يكن هذا التقرير موجودا ضمن اوراق القضية اذ تم استرجاعه ممن ادلى به ولم يقدم الطاعنون نسخة منه فوجب رد هذا المطعن عملا باحكام الفقرة الثالثة من الفصل 185 م م م ت.

ولهـــــذه الاسبـــاب : 
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن. 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 8 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي والمستشارين السيدين النوري القطيطي ومنصف ذويب بمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر  ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

وحـــرر في تاريخـــــه 
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